efa 52‏ 35 2 5 و سر ع 
الم ولدًا أو أنهجت الدَابةُ أو تَوَالدتِ العم » فالارلاد "٠رمن‏ مع الأمهات . 


(91؟) وعنه (ع) أنّه قال فى كراء الذواب. والدور المَرمُونَة وَل 
الجر والضيّاع_المَرْهونةٍ : ذلك كله للرّاهن ٠‏ إلا أن يشترط اميه أن 
يكون رهناً مع" الأصل . 

(؟9؟) وعنه (ع) أنه قال : من رهن عبدًا أو مه ثم أعتَفّه وله مال" 
غيره » أذ من ماله » فقضۍ ينه وأعتّق ما عي ؛ ولم يُنتَظّر به الأجل 
ولا يجعل مكانّه رهناً » وكذلك إن كاتبّه أو دبره . إلا أن يكون نه مكائبة 
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أو مدبرا فيه وفاءٌ . 


(88؟) وعنه (ع) أنه قال : إذا رَهَّن الرجل الجارية وأرادٌ أن يطأها 


)١(‏ حش قم وى (المان ناقص ) - قال فى ذات البيان: إذا كان الردن إلى أجل » وقال له 
الراهن : إن لم آتك يحقك إلى وقت كلا ثبمه » واستوف حقك ٠»‏ فا كان من فضل فهو لی » وما كان 
من نقس فعل ¢ فإن ذلك لا يجوز ¢ ولا بأس الذي عنده "ردن أن يبيعه لنفسه إلا أن يرقم أمره إلى 
الحا » فيأمر ببيعه > وإن جملاه على يدى عدل ؛ على أن يبيعه العدل إذا حل الأجل » جاز ذلك , 

وسها قال رسول الله ( صلع ) : لا يغلق الرهن. وذلك مثل أن يرهن الرجل عند الررجل رهئاً فى حق له » 
ويشترط أنه إن م يأته بحقه إلى الأجل الذى بينبما » أن ارهن له بذاك » ولا شىء للراهن » وهذا 
لا جوز » وهو رهن ماله , 

وقال فى اليلبوع : ولو وكل الراهن المرتمن ببيع الردن عند محل الأجل » فأشبد له فى ذلك » 
جاز بيعه , 

وتال فى مختصر الآثار : وإن كان الراهن قد وكل المرثون عل بيع الرهن عند محل الأجل » 
فباعه » وأشهد بذاك » وعلى المبالغة فى ثمنه » والاستقصاء فى بيعه » فلا شىء عليه فى ذلك » وإن 
اهمه الراهن فى البيع » استحلفه عليه . 

ومن الاختصار : ولا يجوز بيع الرهن ولا هبته ولا عتقه إن كان عبداً » ولا إخراجه بوجه من 
الوجوه حى يفكه» ممت حاشية , 

(؟) حش «- وإذا قف ىالرادن بعض المالم يكن له قبض اارهن ولا قبس بعضه » من 
اليتبوع . وذ کر مثله ی متصر المصنف . 

(۳) حش ه-فإن لم يكن له مال لم يجز ما فعل . 
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